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ھربة والممنوع الغي ھذا القرار بموجب قرار تخویل وزارتي الدفاع والداخلیة صلاحیة ضبط الاموال الم  :ملاحظات
  تداولھا في السوق المحلیة

   
 

 استناد
 . من المادة الثانیة والأربعین من الدستور) أ(استنادا إلى أحكام الفقرة 

 :قرر مجلس قیادة الثورة ما یأتي

 ١المادة 
 الحزبیة صلاحیة ضبط الأموال التي یراد تخول وزارتا الدفاع والداخلیة ومدیریة الأمن العامة والھیئة العامة للكمارك والمنظمات

 .تھریبھا والأموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة

 ٢المادة 

 : تشكل في كل محافظة لجنة من -١
  نائب المحافظ رئیسا - أ
 أعضاء .  ممثلین عن وزارات الدفاع والمالیة والتجارة والصناعة والمعادن ومدیریة الأمن العامة- ب
 : ى اللجنة المھام الآتیة تتول-٢
 . من ھذا القرار) أولا( تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام البند - أ
 تقییم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن یتم تقییم الآثار والتحف والمخطوطات بأسعار معقولة وبالتنسیق مع - ب

 . الجھات ذات العلاقة
ولھا في السوق المحلیة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتعامل بھا وحسب اختصاصھا،  تسلیم الأموال الممنوع تدا–ج 

 . بالقیمة المقدرة وتسلم أثمانھا
 . أعلاه إلى وزارة التجارة) ج( تسلیم الأموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة من غیر ما ذكر في -د
 . ١٩٨٦لسنة ) ٣٢(یدة العلنیة وفق أحكام قانون بیع وإیجار أموال الدولة ذي الرقم  بیع الأموال المسموح بتداولھا بالمزا-ھـ
 . من ھذا القرار) خامسا( صرف المكافآت إلى مستحقیھا وفق أحكام البند -و
) ٢٣(من قانون الكمارك ذي الرقم ) أولا/ ١٩٥(المنصوص علیھا في المادة ) موظف الكمارك( یخول رئیس اللجنة صلاحیة -٣

 . ١٩٨٤لسنة 
من ھذا البند الأموال التي یتم ضبطھا من الجھات المخولة مصادرة الأموال المھربة ) ٢(و)١( تستثنى من أحكام الفقرتین -٤

 وقرارات مجلس قیادة الثورة ذات العلاقة ویتم التصرف بھا وفق أحكام ھذه ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(بمقتضى قانون الكمارك ذي الرقم 
 .التشریعات

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٣ة الماد
تتولى تمویلھ، ویقوم الصندوق بتسلیف ) صندوق التسلیف لأغراض منح المكافآت( یؤسس في وزارة المالیة صندوق یسمى -١

 . المكافآتمن ھذا القرار وذلك لأغراض صرف ) ثانیا(اللجان المنصوص علیھا في البند 
من ھذا القرار بالنسبة للمواد التي یتم أتلافھا من قبل ) خامسا( تتحمل وزارة المالیة مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام البند -٢

 .وزارة التجارة

 ٤المادة 

لسنة ) ٢٣(ارك ذي الرقم من قانون الكم) أولا/١٩٥(تكون قیمة البضائع المستوردة أو المصدرة تھریبا المنصوص علیھا في المادة 
ویحال ما زادت قیمتھ على ذلك، على المحكمة ، خمسین ألف دینار) ٥٠٠٠٠(خمسمئة ألف دینار بدلا من ) ٥٠٠٠٠٠ (١٩٨٤
 .المختصة

 ٥المادة 
سوق  یمنح المخبرون والأشخاص الذین یقومون بالكشف عن الأموال موضوع جرائم التھریب والأموال الممنوع تداولھا في ال-١

 . ثمانین من المئة من قیمة الأموال المصادرة%) ٨٠(المحلیة وضبطھا، مكافأة بنسبة 
  یوزع مبلغ المكافأة المنصوص علیھ في الفقرة -٢
 : من ھذا البند على الوجھ الآتي) ١(
 . أربعون من المئة للمخبر% ٤٠ - أ
 . بطھاستون من المئة للعناصر التي قامت بالكشف عن الأموال وض% ٦٠ - ب
 .  في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الأموال وضبطھا كامل مبلغ المكافأة–ج 
عشرین من المئة من %) ٢٠( تمنح الأجھزة السائدة والمعاونة في اتمام الإجراءات والتصرف بالأموال المصادرة مكافأة بنسبة -٣

لتي تملك صلاحیة مصادرة الأموال إصدار تعلیمات عن كیفیة توزیع النسبة المذكورة قیمة الأموال المصادرة، وتتولى الجھات ا
 . والأشخاص المشمولین بھا

من ھذا البند أو إضافة جھات مستفیدة أخرى إلى ) ٣(و) ١( لمجلس الوزراء تعدیل النسب المنصوص علیھا في الفقرتین -٤
 .الجھات المذكورة فیھما

 ٦المادة 

من ھذا القرار إلى الأشخاص المشمولین ) خامسا(خمسین من المئة من مبلغ المكافأة المنصوص علیھ في البند %) ٥٠(تدفع نسبة 
بھ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أیام من تاریخ تقدیر قیمة الأموال من قبل الجھات المختصة، ویدفع المتبقي منھ خلال مدة لا تتجاوز 

 .ما أقربثلاثة أشھر أو بعد حسم الدعوى، أیھ

 ٧المادة 
من ھذا القرار ) ثانیا(من البند ) د(لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة والمسلمة إلیھا وفق الفقرة 
 .بإعادة تصدیرھا بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة، وأتلاف ما لا یمكن إعادة تصدیره أو خزنھ منھا

 ٨المادة 
محاكم في الدعاوى الكمركیة والدعاوى ذات العلاقة بالأموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة تبت ال

  أشھر من تاریخ إحالتھا علیھا
 


